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الدورة السابعة والخمسون 
  البند ٩٤ من جدول الأعمال 

 العولمة والاعتماد المتبادل 
 تقرير اللجنة الثانية 

المقرر: السيد وليد الحديد (الأردن) 
  

مقدمة   أولا -
قررت الجمعية العامة في جلستها العامة ١٩، المعقودة في ٢٠ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢،  - ١
أن تدرج في جدول أعمال دورا السابعة والخمسين، بناء على توصية مكتبـها، البنـد المعنـون 

�العولمة والاعتماد المتبادل� وأن تحيله إلى اللجنة الثانية. 
ونظـرت اللجنـة الثانيـــة في البنــد في جلســاا ٢٣ و ٢٧ و ٤٤، المعقــودة في ١ و ٧  - ٢
تشرين الثاني/نوفمبر، و ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢. ويـرد في المحـاضر الموجـزة المتصلـة 
بالموضوع سـرد لمناقشة اللجنــة للبند (A/C.2/57/SR.23 و 27 و 44). كما يوجـه الانتبـاه إلى 
ــــتي أجرـــا اللجنـــة في جلســـاا ٢ إلى ٨ ، المعقـــودة في الفـــترة مـــن ٣٠  المناقشــة العامــة ال

 .(A /C.2/57/SR.2-8 أيلول/سبتمبر إلى ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ (انظر
وكان معروضا على اللجنة لنظرها في هذا البند الوثائق التالية:  - ٣

)؛  A/57/287) تقرير الأمين العام عن العولمة والاعتماد المتبادل (أ) 
رسـالة مؤرخـة ١٤ حزيـــران/يونيــه ٢٠٠٢ وموجهــة إلى الأمــين العــام مــن  (ب)
ـــن  الممثـل الدائـم للاتحـاد الروسـي لـدى الأمـم المتحـدة يحيـل بموجبـها نـص الإعـلان الصـادر ع
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رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والذي تم التوقيع عليه في ٧ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٢ في سان بطرسبرغ (A/57/88-S/2002/672)؛ 

رسـالة مؤرخـــة ٢٠ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ وموجهــة إلى الأمــين العــام مــن  (ج)
الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة يحيل بموجبها وثائق الدورة التاسعة والعشـرين لمؤتمـر 
وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمـر الإسـلامي المعقـود في الخرطـوم في الفـترة مـن 

٢٥ إلى ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ (A/57/422-S/2002/1064)؛ 
رسـالة مؤرخـــة ٢٣ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ وموجهــة إلى الأمــين العــام مــن  (د)
الممثل الدائم لفنـزويلا لدى الأمم المتحدة يحيل بموجبها الإعلان الذي اعتمـده وزراء خارجيـة 
مجموعــة الـ ٧٧ فـــي اجتماعهــم السنـوي الســادس والعشريــن المعقود في ١٩ أيلـول/سـبتمبر 

 .(A/57/444) ٢٠٠٢ في مقر الأمم المتحدة
وفي الجلسة ٢٣، المعقودة في ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، أدلى مديـر شـعبة دعـم الـس  - ٤
الاقتصـادي والاجتمـــاعي والتنســيق التابعــة لإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ببيــان 

 .(A/C.2/57/SR.23 انظر) استهلالي
 

 A/C.2/57/L.84 و A/C.2/57/L.29  النظر في مشروعي القرارين  ثانيا -
في الجلسـة ٢٧، المعقـودة في ٧ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر، عــرض ممثــل فنـــزويلا، باســم  - ٥
الـــدول الأعضــــاء في الأمــــم المتحـــــدة الأعضـــــاء في مجموعـــــة الــــ ٧٧ والصـــين، مشــروع 
قـرار بعنـوان �دور الأمـم المتحـدة في تعزيـــز التنميــة في ســياق العولمــة والاعتمــاد المتبــادل�، 

(A/C.2/57/L.29)، ونصه كما يلي: 
�إن الجمعية العامة، 

ــــأكيد قراراـــا ١٦٩/٥٣ المـــؤرخ ١٥ كـــانون الأول/ديســـمبر  �إذ تعيــد ت
١٩٩٨ و ٢٣١/٥٤ المؤرخ ٢٢ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ و ٢١٢/٥٥ المـؤرخ 
٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ و ٢٠٩/٥٦ المـؤرخ ٢١ كـــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١ بشــأن دور الأمـم المتحـدة فـــي تعزيــــز التنميـــة في ســياق العولمــة والاعتمــاد 

المتبادل، 
�وإذ تشـير إلى إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة، الـــذي اعتمــده رؤســاء 

الدول والحكومات يوم ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، 
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ـــه ٢٠٠٢،  �وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ٢١٠/٥٦ بـاء المـؤرخ ٩ تمـوز/يولي
الذي أيدت فيه الجمعية توافق آراء مونتيري الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بتمويـل 

التنمية يوم ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢، 
�وإذ تؤكـد أن التحـدي الأساسـي الـذي يواجهـه اتمـع الـدولي اليـــوم هــو 
ضمان جعل العولمة قـوة إيجابيـة تعمـل لصـالح الجميـع، وباتجـاه بلـوغ الهـدف المشـترك 
والمتمثـل في القضـاء علـى الفقـر وتحقيـــق النمــو الاقتصــادي المســتدام وتعزيــز التنميــة 

المستدامة، 
�وإذ تعرب عن القلق من أن عددا كبيرا مـن البلـدان الناميـة، لا سـيما أقـل 
البلدان نمــوا والبلـدان الناميـة غـير السـاحلية والـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، مـا زال 
ـــتي هــي بصــدد الاندمــاج في  مسـتبعدا مـن جـني منـافع العولمـة، وأن البلـدان الناميـة ال
الاقتصاد العالمي هي أكـثر ضعفـا، واسـتمرار الفجـوات في الدخـل والتكنولوجيـا بـين 

البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وكذلك داخل البلدان، 
�وإذ تؤكد على الحاجة إلى معالجة تلك الاختلالات والتفاوتات في الأنمـاط 
ـــر ســلبي علــى آفــاق  الماليـة والتجاريـة والتكنولوجيـة والاسـتثمارية الدوليـة الـتي لهـا أث

التنمية في البلدان النامية، 
�وإذ تشدد على أن عملية الإصلاح التي دف إلى إقامـة هيكـل مـالي دولي 
متين ومستقر ينبغي أن تقـوم علـى مشـاركة واسـعة النطـاق في ـج متعـدد الأطـراف 
بـالمعنى الحقيقـي، يشـارك فيـه جميـع أعضـاء اتمـع الـدولي، لضمـان تمثيـل احتياجــات 

جميع البلدان واهتماماا المتنوعة تمثيلا ملائما، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام؛  - ١�

تؤكـد مـن جديـد أن للأمـم المتحـــدة، بوصفــها منتديــا عالميــا، دورا  - ٢�
مركزيا تؤديــه فــي مجاة تحديات تعزيز التنميـة في سـياق العولمـة والاعتمـاد المتبـادل، 
بما في ذلك خاصة التشجيع على تقاسـم منـافع العولمـة بشـكل أكـثر تكـافؤا، والمضـي 
قدمـا في تحقيـق الانسـجام علـى صعيـد السياســـات العامــة المتعلقــة بالقضايــا الإنمائيــة 

العالمية؛ 
تسـلم بـأن العولمـة لـن تكـون شـاملة للجميـــع ومنصفــة ويكــون لهــا  - ٣�
بالتالي أثر إيجابي في التنمية، إلا عن طريق جهود واسعة النطـاق ودؤوبـة، بمـا في ذلـك 



402-74064

A/57/539

ـــالمي لتهيئــة مســتقبل مشــترك قــائم علــى  اعتمـاد سياسـات وتدابـير علـى الصعيـد الع
إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛ 

تسلم أيضا بحق البلدان الأعضاء في أن تختار بحرية سبلها نحو تحقيـق  - ٤�
التنمية وأن تحدد، في ضوء أوضاعها الوطنية، الطريقـة الـتي تتبعـها في تحريـر اقتصادهـا 

ومراحله ووتيرته؛ 
تؤكـد مـن جديـد أيضـا الالـتزام بتهيئـة بيئـة علـى الصعيديـن الوطــني  - ٥�
والعالمي على السـواء، تسـاعد علـى التنميـة والقضـاء علـى الفقـر بوسـائل شـتى، منـها 
ـــد، وعلــى الصعيــد الــدولي، الشــفافية في النظــم الماليــة  الحكـم الرشـيد داخـل كـل بل
ـــادل  والنقديـة والتجاريـة، والالـتزام بنظـام تجـاري ومـالي متعـدد الأطـراف مفتـوح وع

تحكمه قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛ 
ـــة ضمــان المشــاركة الفعليــة للبلــدان الناميــة في العمليــات  تـبرز أهمي - ٦�
ـــير الاقتصاديــة، وتحديــد الطرائــق  والمؤسسـات الدوليـة لاتخـاذ القـرارات ووضـع المعاي

الملموسة لتنفيذ التوصيات الواردة في توافق آراء مونتيري في هذا الصدد؛ 
تشدد على الحاجة الملحة إلى تخفيف الآثار السلبية للعولمة والاعتماد  - ٧�
المتبادل على البلدان النامية، خاصة البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا والبلـدان الناميـة 

غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية؛ 
ترحب بالقرار الذي اتخذته لجنـة التنميـة والـوارد في الفقـرة ١٠ مـن  - ٨�
ــــذي يقضـــي بـــالنظر خـــلال  بلاغــها الصــادر يــوم ٢٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢، وال
اجتماعها المقبل في السبل العملية والابتكاريـة الكفيلـة بزيـادة تعزيـز مشـاركة البلـدان 
النامية في عملية اتخاذ القرارات ووضع المعايير، وتحث تلـك البلـدان علـى أن تضـع في 
اعتبارهــا مبــادئ العدالــة والمســاواة والديمقراطيـــة والمشـــاركة والشـــفافية والمســـاءلة 

والإدماج الواردة في توافق آراء مونتيري؛ 
ـــها جعــل  تدعـو إلى معالجـة العولمـة بفعاليـة مـن خـلال أمـور شـتى من - ٩�
ـــاركة  عمليـة اتخـاذ القـرارات الخاصـة بالسياسـة الاقتصاديـة والماليـة الدوليـة تحظـى بمش
أكبر، خاصة في ما يتعلق بــالبلدان الناميـة، ونظـر المؤسسـات الدوليـة المعنيـة في قضايـا 
التجارة والمالية والاستثمار ونقل التكنولوجيـا والتنميـة بصـورة متكاملـة، والاسـتمرار 
في الأخذ بطائفة واسعة من الإصلاحـات في النظـام المـالي الـدولي، وإحـراز المزيـد مـن 
التقدم باتجاه تحرير الاقتصاد وزيـادة سـبل الوصـول إلى الأسـواق في المنـاطق وبالنسـبة 
للمنتجات التي تكتسي أهمية خاصة للبلدان الناميـة، وتدعـو في هـذا الشـأن إلى تحقيـق 
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الانسجام والتعاون الوثيق في ما بين الأمم المتحدة ومؤسسات بريتـون وودز ومنظمـة 
التجارة العالمية؛ 

ـــن قلقــها لأن البلــدان المتقدمــة النمــو اتخــذت عــددا مــن  �١٠ -تعـرب ع
الإجراءات من جانب واحد يضـر بقـدرات البلـدان الناميـة علـى التصديـر ومـا لذلـك 
من تأثير خطير في المضمون الموضوعـي لعمليـة مـا بعـد مؤتمـر الدوحـة، خاصـة تحقيـق 

البعد الإنمائي للمفاوضات التجارية؛ 
�١١ -تدعـو جميـــع البلــدان، لا ســيما البلــدان ذات الاقتصــادات المتقدمــة 
الرئيسـية، إلى زيـــادة الاتســاق في مــا بــين سياســاا الماليــة والاســتثمارية والتجاريــة 

والمتعلقة بالتعاون الإنمائي، وذلك دف تعزيز الآفاق الإنمائية للبلدان النامية؛ 
�١٢ -تشــدد علــــى الحاجـــة إلى تعزيـــز المســـؤولية والمســـاءلة في أوســـاط 
الشركات، بما في ذلك من خلال اعتماد لوائح وطنيـة فعالـة ووضـع اتفاقـات متعـددة 

الأطراف، وإلى دعم استمرار تحسين ممارسات الشركات في جميع البلدان؛ 
�١٣ -تشـــدد أيضـــا علـــى دور الأمـــم المتحـــدة في ســـد الهـــوة المرتبطــــة 
ـــدان الناميــة، وفي تعزيــز  بالتكنولوجيـا الرقميـة في سـياق العولمـة والعمليـة الإنمائيـة للبل
أوجه الاتساق والتداؤب بين مختلف المبادرات الإقليمية والدولية، بما فيها فرقة العمـل 
المعنيـة بتكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات في الأمـم المتحـدة وفرقـة العمـــل المعنيــة 

بالفرص في مجال التكنولوجيا الرقمية؛ 
�١٤ -تحث البلدان المتقدمة النمو على مساعدة البلدان النامية علـى تضييـق 
الهـوة المرتبطـة بالتكنولوجيـا الرقميـة، وإيجـاد الفـــرص في هــذه التكنولوجيــا وتســخير 
إمكانات تكنولوجيات المعلومـات والاتصـالات مـن أجـل التنميـة، وذلـك مـن خـلال 

نقل التكنولوجيا وتوفير الدعم المالي والتقني؛ 
�١٥ -تحث بقوة اتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابـير اللازمـة والملائمـة، 
بما في ذلك دعم الإصلاح الهيكلـي والمتعلـق بسياسـات الاقتصـاد الكلـي، والاسـتثمار 
الأجنـبي المباشـر، وتعزيـز المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، والبحـث عـن حـل دائـم لمشـــكلة 
ـــاء القــدرات، ونشــر  الديـن الخـارجي، وإتاحـة إمكانيـات الوصـول إلى الأسـواق، وبن
المعارف والتكنولوجيا، بقصد تحقيق التنمية المســتدامة للبلـدان الناميـة، خاصـة البلـدان 
الأفريقيـة وأقـل البلـدان نمـوا والبلـدان الناميـة غـير السـاحلية والـدول الجزريـة الصغــيرة 

النامية، وتشجيع مشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي؛ 
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ـــأكيد عزمــها علــى زيــادة الفــرص المتاحــة للقطــاع الخــاص  �١٦ -تعيـد ت
والمنظمات غير الحكومية واتمع المدني، عامـة، مـن أجـل المسـاهمة في تحقيـق أهـداف 
الأمم المتحدة وبرامجها، وبالتالي تعزيز الفــرص وتـلافي الآثـار الاقتصاديـة والاجتماعيـة 

السلبية للعولمة؛ 
�١٧ -تشدد على أهمية إدراك البعد الإقليمي في تعزيز الجـهود المبذولـة مـن 
أجل تعزيز تدبير الشؤون الاقتصادية العالمية، وذلك من خـلال أمـور مـن بينـها تعزيـز 

دور اللجان الإقليمية في تيسير تبادل التجارب وأفضل الممارسات؛ 
�١٨ -تدعـو اتمـع الـدولي إلى تقـديم مزيـد مـن المسـاعدة التقنيـة والمـــوارد 

المالية للبلدان النامية دعما لما تبذله من جهود في سبيل بناء القدرات المؤسسية؛ 
�١٩ -تناشد منظومة الأمـم المتحـدة تعزيـز دعمـها علـى المسـتوى القطـري 
لأنشـطة بنـاء القـدرات في البلـدان الناميـــة وترســيخ عمليــة تنســيق جــهودها في هــذا 

الصدد؛ 
�٢٠ -تدعـو جميـع البلـدان، فضـلا عـن الأمـم المتحـدة ومؤسسـات بريتــون 
وودز ومنظمة التجارة العالمية، كل حسب ولايتـه، إلى مواصلـة تعزيـز أوجـه التفـاعل 
مـع اتمـع المـدني، بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص والمنظمـات غـير الحكوميـة، بوصفـــها 

شريكات هامة في التنمية؛ 
�٢١ -تشـدد علـى أهميـة مواصلـة النظـــر في الجوانــب الفنيــة للبنــد المتعلــق 

بالعولمة والاعتماد المتبادل؛ 
�٢٢ -تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـــة خــلال دورــا 
الثامنة والخمسين تقريرا عن العولمة والاعتماد المتبادل، يتضمن نتـائج تبـاطؤ الاقتصـاد 

في البلدان المتقدمة النمو وأثره في موضوع الفقر والتنمية في البلدان النامية؛ 
�٢٣ -تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورا الثامنة والخمسـين 

البند المعنون �العولمة والاعتماد المتبادل�. 
وفي الجلسة ٤٤، المعقودة في ١١ كانون الأول/ديسمبر، عرض نــائب رئيـس اللجنـة،  - ٦
عبـد االله بنملـوك (المغـرب)، مشـروع قـرار بعنـوان �دور الأمـم المتحـــدة في تعزيــز التنميــة في 
سياق العولمة والاعتماد المتبـادل� (A/C.2/57/L.84) قدمـه علـى أسـاس مشـاورات غـير رسميـة 

 .A/C.2/57/L.29 أجريت بشأن مشروع القرار
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ـــات المتحــدة الأمريكيــة ببيــان (انظــر  وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل الولاي - ٧
 .(A/C.2/57/SR.44

A (انظــر  /C.2/57/L.84 ــــرار وفـــي الجلســـة نفسـها، اعتمـــدت اللجنـــة مشـــروع الق - ٨
الفقرة ٩). 

وبـالنظر لاعتمـاد مشـروع القـرار A/C.2/57/L.84، ســـحب مقدمــو مشــروع القــرار  - ٩
A/C.2/57/L.29 مشروعهم. 

وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل فنــزويلا، باســم الــدول الأعضــاء في الأمــم  - ١٠
 .( A/C.2/57/SR.44 المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ ٧٧ والصين ببيان (انظر

 
توصيات اللجنة الثانية  ثالثا -

توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:  - ١١
 

دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل 
إن الجمعية العامة، 

إذ تعيـــد تـــأكيد قراراـــا ١٦٩/٥٣ المـــؤرخ ١٥ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٨ 
ــــؤرخ ٢٠ كـــانون  و ٢٣١/٥٤ المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ و ٢١٢/٥٥ الم
ـــؤرخ ٢١ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ بشــأن دور  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ و ٢٠٩/٥٦ الم

الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل، 
وإذ تشـير إلى إعـلان الأمـــم المتحــدة بشــأن الألفيــة، الــذي اعتمــده رؤســاء الــدول 

والحكومات يوم ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١)، 
وإذ تشير أيضا إلى قرارها ٢١٠/٥٦ باء المؤرخ ٩ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٢، الـذي أيـدت 
ــــني بتمويـــل التنميـــة(٢)، وإعـــلان  فيــه توافــق آراء مونتــيري الصــادر عــن المؤتمــر الــدولي المع
جوهانسـبرغ بشـأن التنميـة المسـتدامة(٣) وخطـة جوهانســبرغ التنفيذيــة(٤)، فضــلا عــن نتــائج 

المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدا الأمم المتحدة، 
 __________

انظر القرار ٢/٥٥.  (١)
تقرير المؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، ١٨-٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ (منشورات الأمـم  (٢)

المتحدة، رقم المبيع E.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغسطس – ٤ أيلول/سبتمبر  (٣)

٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.03.II.A.1)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
المرجع نفسه، القرار ٢، المرفق.  (٤)
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وإذ تسلم بالتحديات والفرص الناشئة عن العولمة والاعتماد المتبادل، 
وإذ تعـرب عـن قلقـها إزاء ميـش عـدد كبـير مـن البلـدان الناميــة بعيــدا عــن فوائــد 
العولمة، وحالة الضعف الإضافية لدى البلدان النامية التي تعمل على الاندمـاج داخـل الاقتصـاد 
العالمي، والاتساع العام للفجوة القائمـة في الدخـول والتكنولوجيـا بـين البلـدان المتقدمـة النمـو 

والنامية، وكذلك داخل البلدان، 
وإذ تسـلم بـأن العولمـة والاعتمـاد المتبـادل يتيحـان فرصـا جديـدة مـن خـلال التجــارة 
والاستثمار وتدفقات رأس المال والتقدم التكنولوجي، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، أمـام 
نمو الاقتصاد العـالمي، والتنميـة وتحسـين مسـتويات المعيشـة حـول العـالم، وإذ تسـلم أيضـا بـأن 
بعض البلدان قد أحرز تقدما في التكيف بنجاح مع ما يحدث من تغيرات وما برحــت تسـتفيد 

من العولمة، 
وإذ تسـلم كذلـك بأهميـة تصـدي جميـع البلـدان، علـــى النحــو الملائــم علــى الصعيــد 
الوطني وعبر السياسات، لتحديات العولمة، لا سيما عن طريق اتباع سياسـات اقتصاديـة كليـة 
واجتماعية سليمة، وإذ تلاحظ الحاجة إلى تقديم دعـم مـن اتمـع الـدولي للجـهود الـتي تبذلهـا 
أقل البلدان نموا، لا سيما لتحسين قدراا المؤسسية والتنظيميــة، وإذ تسـلم كذلـك بأنـه ينبغـي 
لجميـع البلـدان اتبـاع سياسـات تفضـي إلى النمـو الاقتصـادي وتشـجيع وجــود بيئــة اقتصاديــة 

عالمية ملائمة، 
وإذ تشدد على أن من شأن هذه السياسات الاقتصاديـة الكليـة والاجتماعيـة الوطنيـة 

إفراز نتائج أفضل في ظل دعم دولي وبيئة اقتصادية دولية تمكن من ذلك، 
وإذ تؤكد الحاجة إلى معالجة الاختـلالات والتباينـات داخـل الأنمـاط الدوليـة للتمويـل 
والتجـارة والتكنولوجيـا والاسـتثمار الـتي تحـدث أثـرا سـلبيا علـــى آفــاق التنميــة أمــام البلــدان 

النامية، وذلك بغية تقليل تلك الآثار إلى أدنى حد، 
وإذ تلاحظ بقلق عميق أن عـددا كبـيرا مـن البلـدان الناميـة لم يتمكـن بعـد مـن جـني 
كـامل ثمـار نظـام التبـادل التجـاري القـائم المتعـدد الأطـراف، وإذ تؤكـد أهميـة تشـجيع إدمـــاج 
البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بغرض تمكينها مــن الاسـتفادة بأكـبر قـدر مـن فـرص التبـادل 

التجاري الناشئة عن العولمة وتخفيف القيود عن التجارة، 
وإذ تشدد على أن عملية الإصلاح الرامية إلى تعزيز البنيان المالي الدولي والعمل علـى 
اسـتقراره ينبغـي أن تسـتند إلى مشـاركة عريضـة في ظـل ـج حقيقـي متعـدد الأطـراف، يضــم 
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جميع أعضاء اتمع الدولي، لكفالة أن تمثل على الوجه الكافي شـتى احتياجـات ومصـالح جميـع 
البلدان، 

وإذ تؤكــد الحاجــة الماســة إلى تخفيــف حــدة العواقــب الســلبية الناشــئة عــن العولمـــة 
والاعتمـاد المتبـادل الـتي تتعـرض لهـا جميـع البلـــدان الناميــة، بمــا في ذلــك البلــدان الناميــة غــير 

الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، لا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا، 
وإذ تكرر تأكيد أن الأمم المتحدة، بوصفها محفـلا عالميـا، تتمتـع بوضـع فريـد يمكنـها 
مـن تحقيـق التعـاون الـــدولي عــن طريــق التصــدي لتحديــات تعزيــز التنميــة في ســياق العولمــة 

والاعتماد المتبادل، لا سيما من خلال تشجيع تقاسم أكثر إنصافا لمنافع العولمة، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام(٥)؛  - ١

تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بـدور محـوري في تشـجيع التعـاون  - ٢
الدولي لأغراض التنمية وتشجيع الاتساق في السياسات المتعلقة بقضايـا التنميـة العالميـة، بمـا في 

ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛ 
تسـلم بـأن العولمـة لـن تكـون شـاملة للجميـع ومنصفـة وتحـــدث بالتــالي أثــرا  - ٣
إيجابيا علــى التنميـة، إلا عـن طريـق جـهود واسـعة النطـاق ودؤوب علـى جميـع الصعـد، بمـا في 
ذلك اعتماد سياسـات وتدابـير علـى الصعيديـن الوطـني والعـالمي لتهيئـة مسـتقبل مشـترك قـائم 

على الإنسانية المشتركة بكل تنوعها؛ 
تؤكد من جديـد الحاجـة إلى تحسـين تقـديم الدعـم المتبـادل عـن طريـق الوفـاء  - ٤
بالاعتمادات المقدمــة، علـى النحـو المتفـق عليـه بجميـع المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـة الـتي عقدـا 
الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك إعـلان الأمـــم المتحــدة بشــأن الألفيــة(١)، بغــرض تشــجيع النمــو 

الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة، في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛ 
تؤكد أنه كيما تكون العولمة نافعة للجميع، لا بـد مـن الاسـتثمار في الهيـاكل  - ٥
الأساسية الاقتصادية والاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والحمايـة الاجتماعيـة، بمـا في ذلـك 
برامج التعليم والصحة والتغذية والمأوى والضمان الاجتماعي التي توفر عناية خاصة بالأطفـال 
والمسنين والتي تراعي الجانب الجنساني وتشـمل بشـكل كـامل القطـاع الريفـي وجميـع الفئـات 
المحرومــة والتــي تكون حيويـــة بالنسبة إلى تمكـين الأفـراد، لا سـيما الذيـن يعـانون مـن الفقـر، 
ـــف بشــكل أفضــل مــــع الظـــــروف والفــرص الاقتصاديــة المتغــيرة  ولا بـد كذلـك مـــن التكي

والاستفادة منها؛ 
 __________
 .A/57/287 (٥)
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تؤكـد أيضـا الحاجـة الماسـة إلى تعزيـز الجـهود الوطنيـة المبذولـة في مجـــال بنــاء  - ٦
القدرات داخل البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلـة انتقاليـة في مجـالات مـن قبيـل 
الهيـاكل الأساسـية المؤسسـية، وتنميـة المـوارد البشـرية، والتمويـــل العــام، والتمويــل العقــاري، 
والتنظيــم والإشــراف المــاليين، والتعليــم الأساســي، والإدارة العامــة، وسياســــات الميزانيـــات 

الاجتماعية والجنسانية، والإنذار المبكر واتقاء الأزمات، وإدارة الديون؛ 
تشــدد علــى الحاجــة إلى أن تواصــل منظومــة الأمــم المتحــدة معالجــة البعـــد  - ٧
الاجتماعي للعولمة وتشجع، في هذا الصدد، العمل الذي تقوم به منظمة العمـل الدوليـة بشـأن 

البعد الاجتماعي للعولمة؛ 
تسـلم بحـق البلـدان الأعضـاء في أن تختـار بشـــكل مســتقل طرقــها الذاتيــة في  - ٨

التنمية والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر؛ 
تكرر تأكيد أن النجاح في الوفاء بأهداف التنمية والقضاء علـى الفقـر تعتمـد  - ٩
علـى أمـور منـها، الحكـم الرشـيد داخـل كـل بلـد وعلـــى الصعيــد الــدولي. وتمثــل السياســات 
الاقتصاديـة السـليمة، والمؤسسـات الديمقراطيـة الراســـخة الــتي تســتجيب لاحتياجــات النــاس، 
وتحسين الهياكل الأساسية، الأســاس للنمـو الاقتصـادي المسـتدام، والقضـاء علـى الفقـر، ويئـة 
فرص العمالة. وبنفس القدر تلزم الشفافية في النظم المالية والنقديـة والتجاريـة والالـتزام بإقامـة 
نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف يكون مفتوحا ومنصفا ومستندا إلى القواعـد ويمكـن التنبـؤ 

به وخاليا من التمييز؛ 
تلاحـظ أنـه تجـري جـهود دوليـة هامـة بغـرض إصـلاح البنيـان المـالي الـــدولي؛  - ١٠
وتؤكد أنه ثمة حاجة لاسـتدامة تلـك الجـهود بقـدر أكـبر مـن الشـفافية والمشـاركة الفعالـة مـن 
ـــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة، وأن أحــد الأهــداف الرئيســية  البلـدان الناميـة والبلـدان ال
للإصلاح هو تعزيز التمويل لأغراض التنمية والقضـاء علـى الفقـر؛ وتؤكـد عـلاوة علـى ذلـك 
الالتزام المبين في الفقرة ٥٣ من توافق آراء مونتيري الصـادر عـن المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل 
التنمية(٢) بإقامة قطاعات مالية داخلية سليمة تقدم إسهاما حيويـا في الجـهود الإنمائيـة الوطنيـة، 

بوصفها عنصرا هاما من عناصر بنيان مالي دولي داعم للتنمية؛ 
تحيـط علمـا بـالبلاغ الصـــادر عــن لجنــة التنميــة المــؤرخ ٢٨ أيلــول/ســبتمبر  - ١١
٢٠٠٢، لا ســيما الفقــرة ١٠ منــه المتعلقــة بتحديــد وســائل عمليــة ومبتكــرة لزيــادة تعزيـــز 
مشاركة البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة في عمليـة صنـع القـرارات 
ووضع المعايير، وتشجع جميع المؤسسات المالية الدوليـة ذات الصلـة علـى اتخـاذ تدابـير حقيقيـة 

تحقيقا لهذه الغاية؛ 
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ترحب بالالتزام الصادر عن جميع البلدان بتشجيع إقامة نظم اقتصادية وطنيـة  - ١٢
وعالميـة تسـتند إلى مبـادئ العدالـــة والإنصــاف والديمقراطيــة والمشــاركة والشــفافية والمســاءلة 

والإدماج، على النحو الوارد في توافق آراء مونتيري؛ 
تدعو إلى النظر بشكل متكامل في قضايا التجارة والتمويل والاستثمار ونقـل  - ١٣
التكنولوجيا والتنمية، وتحقيقا لهذه الغاية، تؤكد من جديد إلحاحية اتخاذ إجراءات متسـقة مـن 
جانب الأمم المتحـدة، ومؤسسـات بريتـون وودز، ومنظمـة التجـارة العالميـة، جنبـا إلى جنـب، 
حسب الاقتضاء، مع إجراءات تتخذها الحكومات، لتشجيع التقاسم المنصف والواسع لفوائـد 

العولمة، مع مراعاة جوانب الضعف والشواغل والاحتياجات المحددة لدى البلدان النامية؛ 
تعرب عن قلقها إزاء اعتماد عدد من الإجراءات الانفرادية التي لا تتسق مـع  - ١٤
قواعـد منظمـة التجـارة العالميـة، وتضـر بصـادرات جميـع البلـدان، لا ســـيما صــادرات البلــدان 
النامية، وتحدث أثرا جمـا علـى مفاوضـات منظمـة التجـارة العالميـة الجاريـة وعلـى تحقيـق البعـد 

الإنمائي في المفاوضات التجارية وزيادة تعزيزه؛ 
ـــة مــن خــلال  تشـدد علـى الأهميـة الخاصـة لتهيئـة بيئـة اقتصاديـة دوليـة تمكيني - ١٥
جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتشجيع التنمية الاقتصاديـة المنصفـة داخـل 
اقتصـاد عـالمي يفيـد جميـع النـاس، وتدعـو، في هـذا السـياق، البلـدان المتقدمـة النمـــو، لا ســيما 
ـــير علــى النمــو الاقتصــادي العــالمي، أن  البلـدان الصناعيـة الرئيسـية، ذات الثقـل البـالغ في التأث
تراعي، عند صياغة سياساا الاقتصادية الكلية، ما تحدثه تلك السياسات مـن آثـار علـى يئـة 

بيئة اقتصادية خارجية ملائمة للنمو والتنمية؛ 
تشدد أيضا على الحاجة إلى تعزيز المسؤولية والمساءلة في أوساط الشركات،  - ١٦
بمــا في ذلــك مــن خــلال الصياغــة التامــة والتنفيــذ الفعــال لاتفاقــات وتدابــير مشــتركة بـــين 
الحكومات، ومبادرات دولية، وشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولوائح وطنية ملائمـة، 

ودعم التحسين المستمر في ممارسات الشركات داخل جميع البلدان؛ 
تشدد كذلك علـى دور الأمـم المتحـدة في سـد هـوة التكنولوجيـا الرقميـة في  - ١٧
سياق العولمة والعملية الإنمائية التي تقوم ا البلدان الناميـة، وفي تعزيـز أوجـه الاتسـاق والتـآزر 
بــين شــتى المبــادرات الإقليميــة والدوليــة، بمــا في ذلــك فرقــــة عمـــل الأمـــم المتحـــدة المعنيـــة 
بتكنولوجيـات المعلومـات والاتصـالات وفرقـــة العمــل المعنيــة بــالفرص في مجــال التكنولوجيــا 

الرقمية؛ 
تحـث البلـدان المتقدمـة النمـو علـى مسـاعدة البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـــر  - ١٨
اقتصاداا بمرحلة اقتصادية على سـد الهـوة في التكنولوجيـا الرقميـة، ويئـة فـرص التكنولوجيـا 
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الرقمية، وتسخير إمكانات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنميـة، مـن خـلال 
نقـل التكنولوجيـا في ظـل شـروط يتفـق عليـها بشـكل متبـــادل وتقــديم الدعــم المــالي والتقــني، 

وتؤيد، في هذا السياق، مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات؛ 
تشـجع البلـدان الناميـة علـى مواصلـة اتبـاع سياسـات إنمائيـة ملائمـــة بغــرض  - ١٩
تشجيع التنمية الاقتصاديـة والقضـاء علـى الفقـر، وتدعـو، في هـذا الصـدد، اتمـع الـدولي إلى 
اتبـاع اسـتراتيجيات مـن شـأا دعـم تلـك السياسـات مـن خـــلال جــهود متواصلــة ترمــي إلى 
التصدي لمشاكل إمكانية الوصـول إلى الأسـواق، واسـتمرار الديـون الخارجيـة، ونقـل المـوارد، 

والضعف المالي، وتدني شروط التجارة؛ 
تحث بقوة اتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير الضروريـة والملائمـة، بمـا في  - ٢٠
ذلك دعم الإصلاح الهيكلي والمتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي، والاســتثمار الأجنـبي المباشـر، 
وتعزيـز المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، والبحـث عـن حـل دائـم لمشـكلة الديـن الخـارجي، وإتاحـــة 
إمكانيات الوصول إلى الأسواق، وبناء القدرات، ونشر المعارف والتكنولوجيـا، بقصـد تحقيـق 
التنمية المستدامة للبلدان النامية، خاصة البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا والبلـدان الناميـة غـير 

الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتشجيع مشاركتها الكاملة في الاقتصاد العالمي؛ 
تؤكد أهمية التسليم بالشواغل المحددة لدى البلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة  - ٢١
انتقالية ومعالجة تلك الشواغل لمساعدة تلك البلدان علـى الاسـتفادة مـن العولمـة ممـا يـؤدي إلى 

إدماجها بشكل تام في الاقتصاد العالمي؛ 
تعيد تأكيد عزمها على زيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص والمنظمـات غـير  - ٢٢
الحكومية واتمع المدني، عامة، من أجل المسـاهمة في تحقيـق أهـداف الأمـم المتحـدة وبرامجـها، 

وبالتالي تعزيز الفرص وتلافي العواقب الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعولمة؛ 
تشـدد علـى أهميـة إدراك البعـد الإقليمـي في الجـهود المبذولـة مـن أجـل تعزيــز  - ٢٣
تدبير الشؤون الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال أمور من بينها تعزيز دور اللجـان الإقليميـة 

في تيسير تبادل التجارب وأفضل الممارسات، في إطار ولاية كل منها؛ 
ـــن المســاعدة التقنيــة والمــوارد الماليــة  تدعـو اتمـع الـدولي إلى تقـديم مزيـد م - ٢٤

للبلدان النامية دعما لما تبذله من جهود في سبيل بناء القدرات المؤسسية؛ 
يب بمنظومة الأمم المتحدة تعزيز دعمها على المستوى القطري لأنشطة بناء  - ٢٥

القدرات في البلدان النامية وترسيخ تنسيق جهودها في هذا الصدد؛ 
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تدعـو جميـع البلـدان، فضـلا عـــن الأمــم المتحــدة ومؤسســات بريتــون وودز  - ٢٦
ومنظمة التجارة العالمية، في إطار ولاية كل منها، إلى مواصلة تعزيز أوجه التفـاعل مـع اتمـع 
المدني، بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات غـير الحكوميـة، بوصفـها شـركاء ذوي أهميـة في 

التنمية؛ 
تطلب إلى الأمين العـام أن يقـدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا الثامنـة  - ٢٧
والخمسـين عـن أثـر تزايـد الصـلات والاعتمـاد المتبـادل فيمـا بـــين التجــارة والتمويــل والمعرفــة 
والتكنولوجيا والاستثمار على القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في سياق العولمة، مشـفوعا 

بتوصيات باتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ 
ــد  تقـرر أن تـدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا الثامنـة والخمسـين البن - ٢٨

المعنون �العولمة والاعتماد المتبادل�. 
 


